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  ٢٠٠٦نيسان / إبريل٢٧
  الأمين العام كوفي أنان

  المكتب التنفيذي للأمين العام
  المقر الرئيسي للأمم المتحدة

  نيويورك
 

  سيادة الأمين العام
 

إن منظمة هيومن رايتس ووتش لتعتبر التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق 
داء أثيم على حقوق الإنسان، ومن ثم فإننا  شخصاً آخر بمثابة اعت٢٢رفيق الحريري و

، ٢٠٠٦آذار / مارس٢٩الذي اعتمده مجلس الأمن في ) ٢٠٠٦ (١٦٦٤نرحب بالقرار رقم 
والذي يطلب منكم إجراء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بهدف التوصل لاتفاق على إنشاء 

لمحاكمة كافة ") محكمة الحريري"يشار إليها فيما يلي بـ" (محكمة ذات طابع دولي"
  .المسؤولين عن هذه الجريمة

 
ومما نراه جديراً بالاستحسان بنوع خاص أن مجلس الأمن طلب صراحةً أن تكون مثل هذه 

؛ فاحترام هذه المعايير ركن "أعلى المعايير الدولية للعدالة الجنائية"المحكمة قائمة على 
  .ن والمنطقة والعالمأساسي لإضفاء المشروعية والمصداقية على المحكمة في لبنا

 
ونحن، باعتبارنا منظمة ذات خبرة واسعة في مراقبة ومساعدة المحاكم ذات الطابع الدولي، 

نود أن نسلط الضوء على عدد من القضايا التي نعتقد بضرورة معالجتها في المفاوضات بين 
  ".دالة الجنائيةأعلى المعايير الدولية للع"الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية من أجل تحقيق 

 
  اختصاص محكمة الحريري-أ



 

 

بأن اختصاص محكمة الحريري قد يكون ) ٢٠٠٦( ١٦٦٤و) ٢٠٠٥( ١٦٤٤يوحي قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 
، وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق الحريري ٢٠٠٥شباط / فبراير١٤مقصوراً على حادث التفجير الذي وقع في 

رايتس ووتش تحثكم على توصية مجلس الأمن الدولي بالاحتفاظ بخيار توسيع الاختصاص  آخرين؛ ومنظمة هيومن ٢٢و
تشرين الأول /الموضوعي للمحكمة بحيث يشمل الهجمات الأربع عشرة الأخرى التي وقعت في لبنان منذ الأول من أكتوبر

مستقلة، إذا ما خلص تحقيق اللجنة إلى  من التقرير الثالث للجنة التحقيق الدولية ال٥٥، والمشار إليها في الفقرة ٢٠٠٤
  . وجود أي علاقة بين بعض أو جميع هذه الهجمات والهجوم الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري

  
يشار إليها (إمكانية توسيع نطاق التحقيق الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية المستقلة ) ٢٠٠٥(١٦٤٤وقد أثار التقرير رقم 

تشرين الأول /الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ الأول من أكتوبر"ليشمل جميع ") لجنة التحقيق" يلي باسم فيما
 ١٥في ) ٧٩الفقرة (؛ وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي ) من الجزء التنفيذي من القرار٧الفقرة " (٢٠٠٤
من المبكر جداً الاستنتاج، أو [...] في هذه المرحلة " برامرتس إنه ، قال رئيس لجنة التحقيق سيرج٢٠٠٦آذار /مارس

؛ غير أنه أشار "حتى الافتراض أن أياً من الحالات الأربع عشرة الأخرى مرتبط إما ببعضها البعض أو بحالة الحريري
ولا ينبغي . يال الحريريأيضاً إلى أن لجنة التحقيق لا تزال عاكفة على تقييم أي صلات بين القضايا الأربع عشرة واغت

للمفاوضات الدائرة حول اختصاص محكمة الحريري أن تكون حائلاً دون إمكانية قيامها بنظر الجرائم الأخرى التي قد 
  .تثبت التحقيقات المستمرة صلتها باغتيال الحريري

 
   الجرائم الموضوعية- ب

المشاورات مع السلطات "، أشار الأمين العام إلى أن ٢٠٠٦آذار / مارس٢٩في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 
أن تطبيق القانون الجنائي الموضوعي اللبناني سيؤدي دوراً هاماً في ضمان اكتساب المحكمة بعداً ] أوضحت[اللبنانية 

  .ولا يزال من غير المعروف في الوقت الراهن ما هي التهم المحددة المزمع توجيهها للمتهمين". وطنياً
 

، أن أحكام القانون الجنائي )٤٩الفقرة ( ٢٠٠٦آذار / مارس١٥ فهمنا من التقرير الثالث للجنة التحقيق، الصادر في ولقد
 من قانون ٥٤٩/٢٠١، و٥٤٩، و٣١٤، و٢٧١، و٢٧٠اللبناني التي قد تكون ذات صلة باختصاص المحكمة تشمل المواد 

 كانون الثاني ١١وتجدر الإشارة إلى أن قانون . ١٩٥٨ني  كانون الثا١١ من قانون ٦ و٥ و٤ و٢العقوبات، والمواد 
 باعتباره تشريعاً مؤقتاً لوقف العمل بأحكام معينة من قانون العقوبات؛ وكان يتوخى تحقيق هدفين ١٩٥٨ صدر عام ١٩٥٨

هلية أو في جرائم معينة يمكن أن تفضي إلى حرب أ) وبالأخص عقوبة الإعدام(استحداث عقوبات أشد ) ١: (رئيسين هما
ومع التسليم . الاختصاص بنظر تلك الجرائم) مقارنةً بمحاكم الجنايات(منح المحاكم العسكرية ) ٢(عنف طائفي في لبنان؛ و

بضرورة أن يكون القانون الجنائي اللبناني جزءاً أساسياً من القانون الموضوعي للمحكمة، فإن منظمة هيومن رايتس 
للبنانية المعنية للتمحيص الدقيق للتحقق من إمكانية تفسيرها وتطبيقها على نحو ووتش توصي بشدة بإخضاع القوانين ا

 هو قانون ١٩٥٨ كانون الثاني ١١ومما يثير قلقنا بوجه خاص أن قانون . يتمشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة
  .للجدل في تاريخ لبناناستثنائي تم إقراره باعتباره إجراء مؤقتاً، فيما يبدو، اتُّخذ في وقت مثير 



 

 

 
 يأتي في إطار سياسة أو خطة عامة ٢٠٠٥شباط /وإذا ما خلصت لجنة التحقيق إلى أن هجوم الرابع عشر من فبراير

للاعتداء على المدنيين بسبب أنشطتهم السياسية، فإن هذا الهجوم قد يُعدُّ بمثابة جريمة ضد الإنسانية؛ ومن ثم فلا بد من 
قانون " كما هي معرفة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية –ائم الدولية الملائمة النظر في إدراج الجر

ولا يجوز في هذه المرحلة استبعاد احتمال .  ضمن الاختصاص الموضوعي لمحكمة الحريري–") المحكمة الجنائية الدولية
  . نه يأتي في إطار اعتداء منهجي أوسع نطاقاً باعتبار أ٢٠٠٥شباط /النظر في قضية اعتداء الرابع عشر من فبراير

 
   القضاة والمدعون العامون-ج

يعد تمتع القضاة والمدعين العامين بالحياد والاستقلال والكفاءة من المقومات الجوهرية للمحاكمات التي تفي بالمعايير 
 ٢٠٠٦آذار / مارس٢١الأمن في ؛ ولقد أوضحتم هذا بجلاء في تقريركم المرفوع لمجلس ١الدولية للمحاكمة العادلة

  ).٢٠٠٥( ١٦٤٤ من قرار مجلس الأمن رقم ٦بموجب الفقرة 
  

على أن مظهر الحياد لا يقل أهمية عن حقيقته حينما تكون المحاكمة متعلقة بقضية مسيسة إلى حد بعيد، مثل قضية اغتيال 
ارك في المحاكمة مدعون عامون وقضاة ، فيما نرى، أن يشفمن الضرورةرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري؛ ولذا 

" مشاركة دولية كبيرة"دوليون إلى جانب نظرائهم اللبنانيين، ومن ثم فإننا نرحب بموقف السلطات اللبنانية الذي يدعو إلى 
في هيئات القضاة والمدعين في محكمة الحريري، ونحثكم على إصدار توصية بأن تضم الهيئات القضائية أغلبية من 

ومن الضرورات الحتمية أيضاً أن يتم تعيين قضاة دوليين يتمتعون بأعلى معايير الكفاءة المهنية . لدوليينالقضاة ا
ونقترح تعيين أفراد من ذوي الخبرة المباشرة في المحاكمات الجنائية، ولا سيما المحاكمات الجارية أمام محاكم . والنزاهة

  .جنائية دولية
 

صل في القضايا الماثلة أمامهم دون تدخل أو ضغط من أي حكومة أو مؤسسات دولية، أو ولا بد أن تتاح للقضاة حرية الف
ولا يجوز للسلطات السياسية تقويض مظهر الحياد الذي تتمتع به المحكمة من خلال . الرأي العام، أو وسائل الإعلام

ة وأن إجراءات محكمة الحريري سوف  خاص–إصدار أحكام مسبقة قبل أن يتسنى للهيئة القضائية المختصة تقييم الحقائق 
  .تحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق

  
ولا شك في أن قدرة المدعي العام على وضع استراتيجية مركزة للادعاء سوف تكون من العوامل البالغة الأهمية لنجاح 

 هيئة الادعاء أو الدفاع المحاكمات؛ ونحن نعتقد أن السماح بتعيين أشخاص غير لبنانيين من ذوي الخبرة الملائمة في

                                                 
أن تكون قضيته محل نظر منصف "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يعد لبنان من الدول الأطراف فيه على أن من حق آل فرد ) ١(١٤تنص المادة  1

نيابة العامة، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع أما المبادي التوجيهية بشأن دور أعضاء ال". وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون
ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين "أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ) أ(١٣ و١، فهي تستوجب في المبدأين ١٩٩٠الجريمة ومعاملة المجرمين عام 
  ".ظائفهم دون تحيزأداء و"، وأن يلتزموا بـ"على تدريب ومؤهلات ملائمة

 



 

 

سوف يمكن المدعين اللبنانيين من استكمال معرفتهم وخبرتهم بالخبرة الدولية المكتسبة من المحاكمات المتعلقة بجرائم 
  .الإرهاب الخطيرة

 
   حقوق المتهمين-د

ومن ثم فلا بد لمحكمة نظراً للطابع السياسي الذي تتسم به الجريمة، فمن المرجح أن تثير المحاكمات انفعالات شديدة، 
الحريري من اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لضمان حقوق المتهمين؛ ونعتقد أنه ينبغي على المحكمة تبني وتطبيق أعلى 

معايير حقوق الإنسان الدولية في معاملتها للمتهمين، بما في ذلك المعايير الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
لخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها المجلس والعهد الدولي ا

؛ ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي ١٩٥٧الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة عام 
  .١٩٨٨ للأمم المتحدة عام شكل من أشكال الاحتجاز والسجن، التي اعتمدتها الجمعية العامة

 
، قد أشار إلى أنه )٢٠٠٥(١٦٤٤ من قرار ٧ومما يبعث على تفاؤلنا أن تقريركم المقدم لمجلس الأمن، تمشياً مع الفقرة 

يمكن عند صياغة القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المنطبقة في المحكمة أن نستفيد من الخبرة المكتسبة في المحاكم "
وبناء على عملنا في رصد ". مة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للظروف المحددة التي تكتنف المسألة المطروحةالدولية القائ

  :المحاكم الجنائية القائمة، فإننا نحثكم على النظر في اتخاذ التدابير التالية
 

 إنشاء مكتب للدفاع) ١(
 وهو المبدأ القانوني القائل بأن كل طرف في أي من المقومات الأساسية للمحاكمة العادلة،" تكافؤ الفرص"يعد مبدأ 

قضية يجب أن تُتاح له فرصة معقولة لعرض دعواه في ظروف لا تجعله في موقف أضعف بكثير من موقف 
خصمه؛ وبالنظر إلى الدعم الدولي الكبير الذي من المرجح أن يحظى به مكتب المدعي العام، فإن الالتزام بمبدأ 

  .يقتضي توفر قدرة مماثلة لمساعدة الدفاع" فينتكافؤ الفرص بين الطر"
  

ولم يتضح بعد كم متهماً سوف يمثل أمام القضاء، بيد أن ثمة دروساً مهمة يمكن استخلاصها من خبرات المحاكم 
  .الدولية الأخرى مما قد ينطبق على محكمة الحريري

 
في حماية حقوق المتهمين؛ ففي " الدفاعمكتب "فقد أظهرت الخبرات الدولية الحديثة الدور المهم الذي يؤديه 

المحكمة الخاصة بسيراليون، يقدم مكتب الدفاع توصيات لإدارة المحكمة، وأمام القاضي، بشأن القضايا المتعلقة 
كما يساعد المكتب في ضمان حصول محامي الدفاع على الدعم الكافي . بتوكيل المحامين والمحاكمات العادلة

في محكمة جرائم الحرب في البوسنة على هيئة قسم لدعم " مكتب للدفاع"كما أنشئ . لقانونيلإعداد وتقديم دفاعهم ا
 Odsjek krivicneاختصاراً لـ  " (OKO "الدفاع الجنائي، وهو ما يشار إليه عموماً باسمه البوسني المختصر 

odbrane(ويقدم المساعدة القانونية للمتهمين في قضايا جرائم الحرب ،. 

  



 

 

 مكتب الدفاع في هذه المؤسسات القضائية بدور آخر حيوي، يتمثل في الاحتفاظ بقائمة من المحامين كما ينهض
المؤهلين الذين يمكن الاستعانة بهم للدفاع عن المتهمين إن لم يكن بمقدورهم توكيل محامين من اختيارهم لضيق 

  .نذات اليد، وفي توفير الموارد اللازمة للمحامين الموكلين عن المتهمي
  

في محكمة الحريري على غرار النماذج المذكورة الآنفة؛ كما يجب " مكتب للدفاع"وينبغي إيلاء الاعتبار لإنشاء 
أن يضمن القانون الأساسي المستقبلي للمحكمة، وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة الخاصة بها، توفير قدرٍ كافٍ من 

 من اختياره، حتى في الحالات التي يسعى فيها المتهم للاحتفاظ الحماية للحق الأساسي للمتهم في الاستعانة بمحامٍ
  .بمحامٍ غير لبناني

 
  ضمان الحق في استئناف الأحكام) ٢(

تقتضي الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة أن يكون من حق كل شخص مدان بجريمة ما الطعن في حكم الإدانة 
 وهو الجهة ذات – فإن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء ووفقاً للقانون اللبناني،. أمام محكمة أعلى درجة

ويجب أن يكفل القانون الأساسي لمحكمة .  لا تخضع للاستئناف–الاختصاص بنظر جرائم من هذا النوع 
الحريري حق المتهمين في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم عن طريق إنشاء هيئة مخصصة للاستئناف تتمتع 

ومما يدعو . ي قرارات الدائرة الابتدائية بالمحكمة، أو تأييدها، أو إلغائها حسبما يقتضي الحالبسلطة إعادة النظر ف
المحاكمة سوف تتألف من مرحلتين "للتفاؤل ما نسب لوزير العدل اللبناني شارل رزق من تصريحات مفادها أن 

  .٢" قرار المحكمةنظراً لأن المجتمع الدولي يطلب دائماً أن يكون بالإمكان استئناف
 
  إلغاء عقوبة الإعدام) ٣(

تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية ولاإنسانية بطبيعتها؛ ويجيز القانون اللبناني 
عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم معينة، ومما يبعث على تفاؤلنا ما نُسب إلى وزير العدل رزق من تصريحات تفيد 

؛ وإننا لنحثكم على اتخاذ خطوات لضمان عدم تطبيق عقوبة ٣الحريري لن تطبق عقوبة  الإعدامبأن محكمة 
كما نأمل أن يكون الاستعداد الذي أبدته السلطات اللبنانية لطرح عقوبة الإعدام جانباً في هذا السياق دافعاً . الإعدام

  .لها على إعادة النظر في تطبيق هذا العقوبة في لبنان بوجه عام
 

   حماية الشهود والضحايا-هـ
سوف يكون من بين الجوانب الأساسية لإجراءات المحكمة توفير الدعم والحماية الفعالة للشهود وغيرهم من الأشخاص 

ومثلما أوضح رئيس لجنة التحقيق سيرج برامرتس، . المعرضين للأخطار بسبب الشهادات التي يدلون بها أمام المحكمة
قدرة اللجنة والسلطات اللبنانية على الحفاظ على "، فإن ٢٠٠٦آذار / مارس١٥س الأمن الدولي في في تقريره المقدم لمجل
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وخبرة المحاكم الأخرى ذات الطابع الدولي ترجح بقوة . ٤"الشهود المطّلعين وجذب المزيد، هي رهن بالقدرة على حمايتهم
كمة، وتخصيص الموارد الكافية لها، يعد من المقومات أن إنشاء وحدة لحماية الشهود والضحايا في الجهاز الإداري للمح

  .الأساسية لنجاح هذه المحاكم في أداء وظيفتها
 

ومهما قلنا فلن نبالغ في التأكيد على أهمية ترتيبات الحماية والدعم الطويل الأجل، بما في ذلك الترتيبات التالية لاستكمال 
بإعادة توطين " وحدة حماية الشهود والضحايا"تقدير أن تتكفل ويجب على أقل . محاكمات وإجراءات محكمة الحريري

الشهود داخل الوطن أو خارجه إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ وحماية الشهود وعوائلهم قبل وأثناء وبعد مثولهم أمام المحكمة؛ 
 برامرتس من أن وعلى ضوء ما ذكره السيد. وحماية البيانات الشخصية للشهود، وتأمين انتقالاتهم من وإلى المحكمة

بعض الشهود جعلوا تعاونهم مع تحقيق لجنة التحقيق الدولية المستقلة مشروطاً أحياناً بعدم البوح بمعلوماتهم للسلطات 
  .٥اللبنانية، فمن الأهمية أن يكون هناك قدر كبير من المشاركة والتعاون الدولي في إدارة برنامج حماية الشهود

  
  مشاركة الضحايا-و

؛ ١٣٥ شخصاً آخر، وإصابة ٢٢ة التفجير التي أودت بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى مقتل أدت عملي
وتعتقد هيومن رايتس ووتش أن ضحايا الهجوم على الحريري يجب أن تكون لهم حقوق إجرائية فيما يتعلق بالدعوى 

رسخ فيه نظام القانون المدني مثل لبنان، يقر القانون بدور القضائية؛ وهو موقف يجد سنداً له في القانون اللبناني؛ ففي بلد ي
، وذلك "أطرافاً مدنيين"الضحايا في الإجراءات الجنائية من خلال الإقرار بحقهم في المشاركة في الإجراءات باعتبارهم 

أيضاً في النظام وهذا الدور الشامل للضحايا يجد سنداً له . بغية الحصول على تعويضات في إطار المحاكمة الجنائية
عرض آرائهم من خلال وكلائهم القانونيين، ويخول الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يقر بحقوق الضحايا في 

  .المحكمة الجنائية الدولية الحق في أن تأمر بتعويضات مباشرة
 
   تيسر إمكانية الوصول إلى المحاكمات، والتواصل الجماهيري، والاتصالات-ز

ت بواعث القلق الأمنية في نهاية المطاف إجراء المحاكمات خارج لبنان، فمن الضرورة أن يتيسر لعامة إذا اقتض
المواطنين اللبنانيين، وللجمهور بصفة عامة في منطقة الشرق الأوسط وغيرها، حضور هذه المحاكمات واستيعاب 

  .إجراءاتها
  

المحاكمات الجارية أمام محكمة الحريري، واحتمال سوء فهمها وسوء ونظراً للحساسية السياسية للقضايا التي قد تنشأ أثناء 
فهم دورها وسوء تأويله، فسوف يكون من الأهمية البالغة القيام بجهود فعالة لإحاطة الجماهير علماً بوظيفة المحكمة؛ 

اهير لها، وتجعل عملها فجهود الإعلام الجماهيري والاتصالات تسهم في تعزيز شفافية إجراءات المحكمة وتيسر فهم الجم
أما نوع المعلومات الواجب نشرها في إطار استراتيجية فعالة للتواصل والإعلام . وثيق الصلة بواقع الشعب اللبناني

. الجماهيري فيشمل نتاج عمل المحكمة، مثل لوائح الاتهام غير السرية، والطلبات المقدمة للمحكمة، وأوامرها، وأحكامها
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م الجماهيري الواسع النطاق الذي قامت به المحكمة الخاصة بسيراليون نموذجٌ ملائمٌ يمكن لمحكمة ولعل برنامج الإعلا
وترجح خبرة المحاكم الدولية الأخرى الواقعة خارج المناطق التي وقعت فيها الجرائم أن الإعلام . الحريري أن تحتذيه

لمحكمة، ولا بد من رصد ميزانية كافية لها في إطار والتواصل الجماهيري ينبغي أن يشكل جزءاً لا يتجزأ من أنشطة ا
 .التخطيط المسبق لمحكمة الحريري

 
  أثر المحكمة وإرثها-ح

إن محكمة الحريري يمكن أن يكون لها أثر هام في إرساء احترام سيادة القانون في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط بوجه 
 ليست، ولا يتوقع منها أن تكون، بمثابة مشروع لإصلاح أعم؛ ومنظمة هيومن رايتس ووتش تدرك أن هذه المحكمة

القضاء الوطني، ولو أننا نعتقد أن من واجب المحكمة السعي للاستفادة القصوى من إجراءاتها المحدودة عن طريق التفاعل 
مكانية من خلال وقد تجلت هذه الإ. الإيجابي مع نظام القضاء الوطني اللبناني، كما أن الفرصة ستكون سانحة أمامها لذلك

، 2005تشرين الأول / أكتوبر20التعاون الإيجابي الناجح بين التحقيقات اللبنانية ولجنة التحقيق؛ ففي تقريره المؤرخ في 
أثبتت أثناء التحقيق أنها [...] السلطات اللبنانية القضائية والأمنية "رئيس لجنة التحقيق السابق ديتليف ميليس إلى أن أشار 

  ".لمساعدة والمساندة الدوليين، أن تسير قدماً، وأحياناً أن تقود التحقيق بطريقة فعالة ومهنيةباتستطيع، 
  

وعند التخطيط لإنشاء محكمة الحريري، ينبغي إيلاء الاعتبار لوضع الآليات التي تتيح للمهنيين القانونيين والقضائيين 
 يقدمها شتى الخبراء الدوليين للمحكمة؛ ومثل هذه العملية التي اللبنانيين الاستفادة من المهارات والخبرات والمعارف التي

يتأتى من خلالها تبادل المهارات والتعلم المشترك لا تحدث تلقائياً، بل يجب إدراجها في صلب أنشطة المحكمة التي 
المهنية، وغيرها من رصدت لها مخصصات في الميزانية من خلال التخطيط للبرامج التدريبية، والحلقات الدراسية للتنمية 

  .فرص التعلم المهني المنظم
 

  خاتمة
 

تعد المقاضاة الفعالة والمحاكمة العادلة في قضية اغتيال الحريري، وفي الهجمات المتعلقة بها التي وقعت في لبنان منذ 
ساءلة في لبنان، ، من المتطلبات الأساسية لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز الم٢٠٠٤تشرين الأول /الأول من أكتوبر

وفي مناخ يغيب فيه الأمن والاستقرار السياسي، تواجه محكمة الحريري تحدياً متمثلاً في . وفي الشرق الأوسط عموماً
إرساء مصداقيتها لدى الشعب اللبناني والمجتمع الدولي؛ وقد أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش عدة مجالات يتعين 

  .ة على إنجاز ما وعدت به من تحقيق العدالةالتصدي لها كي تكون المحكمة قادر
 

ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم أي مساعدة بناءة استناداً لخبرتنا السابقة مع المحاكم الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة؛ 
ات وندعو بوجه خاص إلى نشر مسودات القانون الأساسي وقواعد الإجراءات في الوقت المناسب، مما يسمح لمنظم

  .المجتمع المدني اللبناني، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وغيرها من الأطراف المعنية، بإبداء آرائها وتعليقاتها عليها
 



 

 

ثلي الدول الأعضاء في وحرصاً منا على إثارة النقاش بشأن هذه القضايا، فإننا نعتزم إرسال نسخ من هذا الخطاب لمم
  . الوقت المناسب، ثم نشره على الملأ فيمجلس الأمن

 
  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

  

  
  سارة ليا ويتسن

  المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  

  
  ريتشارد ديكر

 الدولية مدير برنامج العدالة
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